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 بسم الله الرحمن الرحیم 
 ة ــــــــــــــــــدمـالمق

خذت بالتطور تطورا عمیقا منذ صدور التقنین الفرنسي ودار تطورها حول أن فکرة المسٶولیة التقصیریة  إ    
 أ فتراض الخطإساس  أمسٶولیة قائمة علی   لیإة  ، ثم تطورت المسٶولیثباته  إالواجب    أي الخطأ  أفکرة الخط

المفترض الذي   أولکن هذا الخط   أعتبار محدث الضرر مخطإ صل  صبح الأأثبات العکس فقابلا لإ  افتراضإ
ال یمکن  قد  المسٶول  جانب  في  القانون  اتثبته  منه  خطخلص  یرتکب  لم  انه  المسٶول  اثبت  تطورت أذا  ثم   ،

ثبات العکس وفي هذه الحالة فتراضا قاطعا غیر قابل لإ إالمفترض  أساس الخطأصبحت تقوم علی أالمسٶولیة ف
ن یثبت السبب أسۆولیة  ممن ال  لص تخالراد  أن  إنما یکون له  إعن نفسه ،    أن ینفي الخطألایستطیع المدین  

سٶولیة هو  مساس الذي تقوم علیه هذه الالأصبح  أخری في تطورها حیث  أ  مرحلةثم قطعت المسٶولیة    جنبيالأ
الی   حاجة  دون  فحسب  الضرر  الخطإوقوع  خط  في   أثبات  بدون  تقوم  فهي  المسٶول  و   أجانب  بعض  أ،  خذ 

مقدمتهم   وفي  وجوسرانالفقهاء  الخط  سالي  فکرة  مهاجمة  الخطأن  إذلك    أفي  الفاعل    أستلزام  علی  للرجوع 
عرفت هذه النظریة بنظریة وقد   أذا عجز عن اثبات هذا الخطإبالتعویض قد یٶدي الی ضیاع حق المضرور  

وهي تقابل النظریة الشخصیة التي   ألا الخط ساس الضررأو النظریة الموضوعیة التي تقوم علی أتحمل التبعة 
                                       .                                                                                                         (1) سثبات العکابل لإغیر قا  فرض ا  ولو کان مفروض أفکرة الخط علی  سسؤ ت
 اختیاره : وسبباهمیة موضوع البحث -١

هم المسائل القانونیة التي  أ تعتبر المسٶولیة المدنیة بصورة عامة والمسٶولیة التقصیریة بصورة خاصة من       
تنش التي  الحوادث  لکثرة   ، العالم  والتشریع في  والقضاء  الفقه  الیومیة    أشغلت  الحیاة  المسٶولیة في  عنها هذه 

 لتزام .خذت تطغی علی سائر مصادر الأأزدادت اهمیتها و أالعملیة فقد 
فالخط     والا  أعلیه  المدنیة  المسٶولیة  حالة  منشیء  هو  الضار(  الأل )الفعل  هو  الضرر  بتعویض  ثر  تزام 

تنشالمترتب   التي  القانونیة  الحالة  تلك  المسٶولیة هي کل نشاط تحدث   أعلی  للفعل الضار وحیث ان  نتیجة 
  ا  فلابد ان تتوفر فیها ثلاث ارکان وهي الخطا والضرر والعلاقة السببیة بینهما ، ونظر   أللغیر نتیجة خط  ا  ضرر 

)الخطلأ رکني  والعنایة  أیعتبران    لذینوا  والضرر(  أهمیة  بالبحث  جدیران  وکونهما  التقصیریة  للمسٶولیة  ساسا 
الأ موقف  وبیان  الشر والتعریف  وموقف  القانونیة  العراقي  نظمة  المشرع  وموقف  الاسلامیة  وتطبیقاته    منهایعة 

تفرد مواد    ١٩٥١لسنة    ٤٠العراقي رقم    الکتابة فیه ومما زاد في رغبتي ان القانون المدنيثرت  أالقضائیة فقد  

 
 .٤٣١،ص١٩٧١-د. غني حسون طه ، الوجیز في النظریة العامة للالتزام ، مصادر الالتزام ، مطبعة المعارف ، بغداد (1)
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حکامه مما یٶکد وجود واقع قضائي متطور في هذا المیدان أخذ بأخاصة بهذا الموضوع وان القضاء العراقي ی
 .  القضاءحکام أهمیة البحث لعلاقته بالحیاة القانونیة و أ ومن هنا تظهر  

 البحث : اشکالیة-٢
في    هذا الحکم وقعمسٶولیة عدیم الاهلیة او ناقصها مطلقا، ولکن المشرع بتقریر    ت قرر ان المشرع العراقي  

اذا به یقرر مسٶولیة    ،لغ الا اذا کان متعمدا او معتدیالا یقرر مسٶولیة البا  شيء من عدم المنطق فبینما هو 
هذا الشرط ، فیکون بذلك قد عامل الشخص البالغ الکامل الأهلیة  عدیم الاهلیة او ناقصها من غیر أن یشترط 

التمییز مسٶولیة   عدیم  جعل مسٶولیة  المشرع  أن  حیث  ناقصها ،  او  الأهلیة  من معاملة عدیم  معاملة أخف 
لأن الصبي غیر الممیز ومن في حکمه یلزم بالضمان من ماله وإذا تعذر الحصول   ،وإن کانت مخففة،  صلیةأ

أو الوصي   القیم  الولي أو من  التعویض من ماله ودفعه  التعمد والتعدي ،و علی  تناقض فهو اشترط  وقع في 
( من قانون المدني العراقي التي جاءت بحکم عام ولکنه حمل عدیم  ١٨٦لقیام مسٶولیة التقصیریة في المادة )

والتعدي الفعل بقصد الاضرار،    ، والتعمد هو إقتراف( من قانون المدني١٩١قا للمادة )التمییز المسٶولیة طب
هو صدور الفعل الصادر من إهمال وعدم حیطه وکلاهما یفترضان التمییز في الفاعل الضار لانهما یعنیان  

وأحد عنصریه هو    ١٨٦الخطأ والخطا لایمکن ان ینسب لعدیم التمییز اذا کان المشرع یعتبر الخطا في المادة  
مل عدیم التمییز المسٶولیة عن فعله الضار غیر مکترث بعنصر الخطا في  حالادراك والتمییز کقاعدة عامة وی

( فان التناقض یبدو واضحا في مسلکه فکانه بمقتضی هذین النصین قد عامل الشخص البالغ ١٩١المادة )
لثبوت   التعدي  او  التعمد  الاهلیة  کامل  في  یتطلب  لانه  ناقصها  او  الاهلیة  عدیم  معاملة  من  اخف  معاملة 

 ، ولکل هذا اخترنا موضوع بحثنا  لترتب مسٶولیة عدیم الاهلیة مسٶولیته ، ویکتفي بالفعل الضار
  :المنهجیة المتبعة في البحث-٣

درا تکون  بحثي  قضائیة،منهجیة  بقرارات  معززە  تحلیلیة  خلال    سة  من  والنصوص وذلك  المواضیع  تحلیل 
 القانونیة المتعلقة بها وتعزیزها بقرارات قضائیة . 

 هیکلیة البحث:  -٤
ضوع البحث وتفاصیله سوف نقدم خطة بحث مقسمة الی مبحثین، في الاول نتطرق الی الخطأ كأحد  لبیان مو 

،  الضرر کاحد ارکان المسٶولیة التقصیریة  سوف نتکلم عن  المبحث الثانيوفي  ة التقصیریة،  أركان المسؤولی
هذا الجهد  نختتم البحث بخاتمة تحتوي علی مجمل الاستنتاج والمقترحات التي توصلنا الیها متمنیا ان یکون  

 . للهباعونا للزملاء وما توفیقي الا 
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 المبحث الأول 
 رکان المسٶولیة التقصیریةأحد أالتقصیري کطأ الخ

مسٶولیة   ال  إنتفت   أنعدم الخطأذا  إف  ،تقوم علیها المسٶولیة التقصیریة  يرکان الثلاثة الت هم الأأ هو    أالخط       
الفعل یحدث    فلا یکفي ان  ذلك  بتعویضه بل یحب ان یکون  یلزم ذلك الشخص  بفعل شخص حتی  الضرر 

 .ساس الذي تقوم علیه شرط ضروري للمسٶولیة بل هو الأ أن الخطلأ  أخط
ان    ةفلا مسٶولیة فالقاعدة العام  أنعدم الخطإالفقه الغربي فاذا  في  المسٶولیة    علیه  الذي تقومهم ركن  أ وهو       

  . (1)  أحیث لاخطلامسٶولیة  
ما         العراقي  أوهذا  المشرع  به  القانخذ  المدنو فی  نص   ين  )  حیث  المادة  منه  ٢٠٤في  تعد (  علی))كل 

 .  السابقة یستوجب التعویض(( اد ي ضرر اخر غیر ماذكر في المو أیصیب الغیر ب
الثاني  علیه سوف نتطرق الی ذلك في مطلبین في المطلب الاول نتحدث عن الخطأ التقصیري وانواعه وفي  

 نبین اركانه .
 
 

 المطلب الاول 
 نواعهأالتقصیري و  أالتعریف بالخط

في الفرع الاول  ونقسمه الی فرعین ه نواعأذلك كالتقصیري و  أنتطرق في هذا المطلب الی التعریف بالخط
 نتطرق الى التعریف بالخطأ التقصیري وفي الفرع الثاني نبین انواع الخطأ التقصیري. 

 
 

 
 
 
 

 
 ٤٣٢ص ،السابق المصدر ،ر غني حسون طهو الدکت (1)
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ل الفرع الاو  
التقصیري  أالتعریف بالخط  

الالآاختلفت         معنی  تحدید  بشان  التقصیریة  أخطراء  للمسٶولیة  من  أفقد    ،الموجب  العدید  الفقهاء  ورد 
للخط جامع  أالتعاریف  تعریفا  یوردوا  لم  )الأله  ا  مانع و   ا  ولکنهم  بانه  بلانیول  عرفه  فقد  قانوني  ،  بالتزام  خلال 

 یلي :.  التزامات فیمسابق( وتم حصر هذه الأ
 موال .شخاص والأستعمال العنف ضد الأأعن متناع  الأ-١
 متناع عن الغش .الأ-٢
   ر.ا القد ذ اذا لم یکن القائم بهذا العمل مالکا لهرة معینا من القوة او المها متناع عن کل عمل یتطلب قدرا  الأ-٣
 .  (1) الخطیرة التي في حیازة الشخص ومراقبة الاشخاص الذین هم تحت رعایته مراقبة الاشیاء -٤

نه لیس تعریفا  أمن    ، فضلا  ق  حوهذا التحدید بدوره غیر جامع اذ یخرج عنه مثلا التعسف في استعمال ال   
 . أنواع الخطنما هو تقییم لأ إو 

ولیه  یمقدار معقول من الثقة    اولهمامرین :.أیتضمن التوفیق بین    أن تحدید الخطإ یمانویل لیڤي  إویری        
مقدار معقول من الثقة یولیه  الاعمال التي تضر بهم ،وثانیهما  ن یحجم عن  أالناس للشخص فمن حقهم علیه  

 ضرار بالغیر .وقع الأ ن یأن یقدم علی عمل دون أالشخص لنفسه فمن حقه علی الناس 
حجام شق لنفسه طریقا وسطا یسایر ثقته بنفسه ولا یتعارض مع ثقة الناس  قدام والإفالشخص مابین الإ      

الإبه   بمذهب  المذهب  هذا  ویدعی  الر ،  هذا  وعیب   ، المشروعة  بالثقة  هذا  انه    يأخلال  بین  ضابطا  یضع 
   .(2)ذا هو سلكه إ أیعصم الشخص من الخط يالوسط الذ  ریقالط

الی    أمکان معرفته ومراعاته(  فهو یحلل الخطخلال بواجب سابق کان بالإنه )الأأب  أسافاتیه الخط  یعرفو      
بذلك الواجب    مکانیة المعرفةإهو  دبي  ، والعنصر الأخلال بواجب ما وهو الإ  يعنصرین وهما العنصر الماد 

التعریف غیر جامع ولا مانع ، فهو غیر جامع لأ  استعمال    ف فيالتعسعنه  نه یخرج  ومراعاته ، ولكن هذا 
 اوادبیا   یا قانون کان الواجب  سواء  ، واجباعتبر ی ومن حیث انه غیر مانع فانه یدخل ضمن الخطا کل ما ،الحق

 
 ٢٠١٢-،بغداد  ذنون ، النظریة العامة للالتزامات ، مصادر الالتزام ، احكام الالتزام ، المكتبة القانونیة  الد. حسن علي    (1)

 . ٢٣٢،ص
الالتزام ، مصادر الالتزام   د. عبدالرزاق احمد السنهوري ، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید ، المجلد الثاني ، نظریة  (2)

 ٨٨٠ص، ٢٠٠٩الحلبي الحقوقیة ،بیروت ، ات ة ، منشور طبعة الثالث، ال
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فیقترب في تعریفه  السنهوري  الدکتور  اما    ،  (1)مکانیة العلم بالواجب ومراعاته  إحدد الدرجة المطلوبة في  یثم لا 
ه اخلال بالتزام قانوني ، کما ان )بان المسۆولیة التقصیریة    الخطا فيللخطا من تعریف )سفاتییة( حیث عرف  

 .   ( 2) (الخطا في المسٶولیة العقدیة هو اخلال بالتزام عقدي
نهما لا  أذلك    أو نفسي في فکرة الخطأیعارضان في وجود عامل شخصي  )هنري ولیون مازو(    ن  إلا  إ      

  أ ، علیه فهما في تعریفهما للخط  أضاف شیئا الی الخط أن نسبة العمل غیر المشروع الی فاعله قد  أیجدان ب
یقظ متبصر    ص تیه شخأنحراف في السلوك لایإهو )  أ ن الخطأ بعنصر المادي فقط لذلك قالا  الیعتمدان علی  

ن الخطا التقصیري  بإ) کما عرفه بعض الفقهاء ،(3)  (وضع في نفس الظروف الخارجیة التي وضع  فیها الفاعل
 .  (4)دراك( إخلال بالتزام قانوني سابق یصدر عن إهو 
یغطي کافة الجوانب   أیراد تعریف جامع ومانع للخطإعلی  کما اسلفنا فان الفقهاء القانون المدني لم یتفقوا       

             . (5) (دراكإخلال بالتزام قانوني سابق یصدر من تمییز و أكثر استقرارا له انه )  القانونیة له ، ولکن التعریف الأ

اننا نری ان السبب في عدم امکان    ،دراكو الإأ، ومعنوي هو التمییز  خلالعنصران مادي هو الأ  أ فللخط  علیه
تختلف  وض اذ  عالیة  مرونه  فیها  الخطا  فکرة  ان  الی  یعود  للخطا  وجامع  مانع  تعریف  الظروف ع  بحسب 

   لذا لایمکن ان ینضبط. ،جتماعیة للشعوب خلاقیة والإوالعادات الأ
 
 
 

  
 
 
 

 
 . ٢٦٤، ص٢٠٠٧،د.عصمت عبدالمجید بکر ، مصادر الالتزام في القانون المدني ، المکتبة القانونیة ، بغداد (1)
 ٨٨١، صالسابق د. عبد الرزاق احمد السنهوري ، المصدر (2)
 . ٤٣٢د.غني حسون طه ، المصدر السابق ، ص (3)
زء محمد طه البشیر،الوجیز في نظریة الالتزام في القانون المـدني العراقـي ، الجـالبکري و  يعبد الباق د.عبدالمجید الحکیـم و   (4)

 . ٢١٥،ص ١٩٨٠، وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي،   الاول ، في مصادر الالتزام
 .٩٨،ص٢٠١٤،بیروت ،شورات الحلبي الحقوقیةمن، الطبعة الاولید. فرهاد حاتم حسین ،عوارض المسٶولیة المدنیة ،  (5)
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 الفرع الثاني 
التقصیري  أنواع الخطأ  

                                                                   التقصیري الی نوعین :. أتنقسم الخط
القصدي:  أاولا: الخط  

المدنیة  لقصد  ا المسٶولیة  الفقه    فیمامثل  یفي  لدی  یعرف  الخطألعمدي  ا  أ)الخطب بات  او  الغش  غیر    أو 
 وفیمایلي نتناول کل واحد منهم:.المغتفر ( 

 الغش :-١
ذا  به  ،وهو یتضمن      (1)خر (أشخص بقصد الاضرار بحقوق شخص  بانه )عمل یعمد الیه  الغش    قد عرفو
الضررال معنی  الإ  ،مفهوم  یقصد  من  فمن  ذلك  یتعمد  قد  بغیره  و أضرار  له  ذاتیة  مصلحة  کانإجل  غیر    ن 

الإ  قصد  لكن   ، الغیر  مشروعة  بحقوق  الغش  الضرار  لمعنی  اإمتضمن  یعد  لا نما  الوحید  او  الرئیس    لغرض 
یعبر عما یحمله صاحبه من حقد وضغینة    والحاق الاذی والعمل المدفوع بالغش  شیء سوی الغدر والخداع  ل

في    عقد  ظاهر لل  تنفیذ واستهتار بحقوق الغیر، وان الفارق بین الغش والخطا العمد في نطاق العقد هو ان یوجد  
 جد تنفیذ له .و العمد فلا ی أحالة الغش اما في حالة الخط

 العمدي :  أالخط-٢
نحراف قصد الإ،کما یعرف بانه )(2)ضرار بالغیر(بواجب قانوني مفترض بقصد الإ  ضرار ویقصد به )الإ       

    .  (3)  (الفعل او الترك الصادر عن نیة سیئة ذلكو هو أ في السلوك لتحقیق غرض معین 
 فان الخطا العمد یختلف  وبسوء النیة  ،مرتکبه  نیة  عن سوءوهذا یعني ان الخطا العمد یجب ان یعبر         

خلال المتعمد ن یکون مقترنا بسوء النیة کما في الإأمتعمد دون  خطا  رادي هو  الإ  أفالخط  ي ،راد الإ   أعن الخط
  أ ن الخطإضرار بالمتعاقد فبنیة الإ هذا  خلال المتعمد  قترن الإإذا  إلكن  لتزام العقدي المجرد من سوء النیة ،  بالإ

یعد خط الغش درجة و أالعمدي    أ، فالخطمتعمدا  أهذا  یذاء  رادي درجة ، فقصد الإالإ  أکثر من الخطأقل من 
وقصد    ، غش  هو  وخداع  بمکر  الغیرإبالغیر  مکر    یذاء  غیر  خط  وأمن  هو  الإعمد    أخداع  خلال وقصد 

بالغیروقصد الإ  ،راديإ  ألتزام من غیر غایه هو خطبالإ ن أ ن یوجه مباشرة بل یکفي  أ لا یشترط فیه    ضرار 
 

مکتبـة التفسـیر ،  الطبعـة الاولـی د. محمد سلیمان الاحمد ،الخطا وحقیقة اساس المسٶولیة المدنیة في القـانون العراقـي ،  (1)
 . ٨٦، ص٢٠٠٨،،اربیل للنشر والاعلان

  . ٢٦٦د.عصمت عبد المجید بکر ، المصدر السابق ، ص (2)
 ٩٠د.محمد سلیمان الاحمد ، المصدر السابق ، ص (3)
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ضرار بالغیر کالتاجر الذي یقوم بعمل من  الشخصي عن طریق الإ   نتفاعالى الإ  العمد   أتتجه نیة مرتکب الخط
غیرأ  المنافسة  الإ  عمال  لایرید  فهو   ، الإ  ر راض المشروعة  مایرید  بقدر  ذلك  بمنافسه  مع   ، شخصیا  عد یثراء 

 . (1)ضرار بالغیر قاصدا الإ
   غیر المغتفر أالخط -٣

ذا  إن العامل  إومضمونه  صابات العمل  إ ریع الفرنسي الخاص بوردت صیغته في التش أالنوع من الخطهذا        
ضافیا یجاوز التعویض إستحق تعویضا  أو من یمثله  أیغتفر من صاحب العمل    لا  أصیب بضرر نتیجة خط أ

ن إیغتفر من جانب العامل ف  لا  أخط  عن  ةصاب نتجت الأذا  إوبالعکس    ،الجزافي المنصوص علیه في القانون 
  بکیف القضاء الفرنسي بانه )الفعل او الترك الارادي    ه،وقد عرف  (2)من شانه تخفیض التعویض الجزافي علیه  

     .  (3) فیه وذلك مع انعدام ایة دواع تبرره(الفاعل الخطر  یخامرکان یجب ان 
جسامة استثنائیة ناجم من فعل او امتناع عن فعل او امتناع ارادي ، مع ادراك    یعرف بانه) الخطا ذوکما  

   . (4)  (ویتمیز عن الخطا العمدي بتخلف عنصر القصد فیه اعله بخطره وانعدام کل سبب یسوغه ،ف
 :. تتمثل بما یلي تمثل الخصائص الممیزة له  رعناص والخطأ غیر المغتفر له

      ضرار .و الترك دون قصد الإأفي الفعل رادة ستخدام الإ إ -أ
 و الترك . أمکان توقع الضرر الناتج عن الفعل إ-ب 
 و الترك .أنعدام المبرر الداعي للفعل إ-ج
 و الترك . أالعادیة للفعل  غیرالجسامة -د 

یقترب من الخطالذي لایغتفر بهذه الأ  أوالخط لا و الترك لكنه  أرادة الفعل  إمن حیث  العمد والغش    أوصاف 
تو  نیة الإیماثلها لعدم  لذلك نسفر  یقتضي    هتوقع  كان  ل هلأضرار قصدا ،  ذاته  ن  أ حدوث الضرر في حد 

ن نعت الفعل إو   الضرر ام لا ؟هذا  حدوث  ل  توقعهتبین هل کان  ی نقیس سلوك المسٶول بمعیار شخصي حتی  
كل ظرف شخصي موضوعي المجرد عن  لمعیار  الذي لایغتفر وفقا    أوصاف الخطأو الترك باي وصف من  أ

نه علی كل حال إلا  إخطاء الغیر العمدیة جسامة  شد الأأن كان  إالذي لایغتفر و   أخطن الإوالسبب في ذلك  
من درجة    لایرقی  في  یعتبر  فأنه  وكذلك   ، الإضرار  قصد  توفر  لعدم  العمد  الخطأ  مرتبة  الی  الطبیعة  حیث 

 
 .٩١صد.محمد سلیمان الاحمد ، المصدر السابق، (1)
 . ٤٥٨م ، ص ٠١٩٩ ،ةالقاهر  ،دارالنهضة العربیةد. محمد حسین علي الشامي ، رکن الخطا في المسٶولیة المدنیة ، (2)
 . ٥٨1، ص نفسه ، المصدر د. محمد حسین علي الشامي (3)
 . ٩٢د.محمد سلیمان الاحمد ، المصدر السابق ، ص (4)
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نما یستخلص من ظروف الحال إمکان التوقع وعدمه  إي تقدیرنا ان  ف  ،الوسط بین الخطأ العمد والخطأ الجسیم  
  .وملابسات الواقعة ذاتها 

 ثانیا:الخطأ غیر القصدي : 
تباعا  فیما    طا الطفیف والخطا الیسیر والخطا الجسیم ( وسوف نستعرض هذه الانواعشمل كل من )الخیو       

 :.یلي
ویمثل الحد الادنی من  ،  (1)وهو الخطا الذي لایرتكبه شخص حازم حریص  :  )التافه(  الخطا الطفیف-١

همال وعدم التبصر ، ومرتكبه یتحلی بقدر عال من حسن  الا الخطا او التعدي في اخف صورة وهو یتمثل في  
النوع من الخطبنحرف سلوکه  إتقدیر و النیة ، ولكنه اساء ال   قل الدرجات یقع فیه أولكونه    أغیر قصد ، وهذا 

ن  أ طفیفة ممكن  التافهة  الخطاء  لا أ  هذهبعضهم بعضا عند حدوث مثل    سو غالبا مایتحمل الناألتسامح عادة  ا
من   وهي  أتقع   ، حرصا  الناس  فیها  خطأكثر  والتسامح  الصفح  یتم  یمكن  نتیجة    أوالخط  ،(2) اء  یقع  الطفیف 

ت الخاصة ، و علی نطاق العلاقاأ النسیان ، سواء کان في علاقات الناس فیما بینهم بصورة عامة ،    واالسهو  
 کما في علاقات الجوار، والعلاقات العقدیة .

انحراف في السلوك عن المجری المعتاد له ، من دون قصد ، ومن دون سهو ومن   هو  :الیسیر  أالخط-٢
هذا التقصیر لایمکن التسامح فیه لاسیما  ، و   ین بتقصیر من صاحبهماحوب نسیان مصدون نسیان ، او سهو و 

ما   لعمل  محترف  من  صدر  استجا  أخطأانه  فعله  علیه  یجب  ما  صمیم  او في  الحرفة  او  المهنة  لقواعد  بة 
ینسی  (3) عرفهال الذي  فالمحامي  یسجل في  أ،  یوم  جندته  أن  الخاسرة  لإا میعاد اخر  موکله  مام  أستئناف قضیة 

ینسی   الذي  الطبیب  وكذا   ، مقصر  هو   ، الموضوع  الأأقضاء  جسد لاحدی  داخل  في  الجراحیة  العملیة  ت 
لیس فیه    أجسیم بحسب تقدیر المحکمة وهذا الخط  أالمریض ، فهو مقصر ، وهذا التقصیر قد یتحول الی خط

 .  للنتیجهقصد لا للفعل ولا 
 

 

 
 . ٧٤٣د. عبد الرزاق احمد السنهوري ، المصدر السابق ،ص (1)
 . ٧٢د. محمد سلمان الاحمد ، المصدر السابق ، ص (2)
 ٥٠٤، ص  ٢٠٠١،بغداد  ،(غیرمذکور)، دار النشر  ٢الجزء، حسن علي الذنون المبسوط في المسٶولیة المدنیة د.   (3)
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ون الغیر بصورة لا تصدر ٶ نه )عدم بذل العنایة بشأالجسیم ب  أعرف البعض الخطوقد   یم: الجس  أالخط-٣
خلالا  إ  لغیر قصدي یمث  أهو خطکما وعرفه البعض الاخر )،    (1) قل الناس حرصا في شٶونهم الخاصة  أعن  

ب واجب  ألزام  إصارخا  بحیث  أو   ، التزام  من  إو  التي  الغایة  تحقیق  دون  یحول  ذلك  أنه  فرض  و ألزام  إجلها 
من المفروض ان   أ، وهذا النوع من الخط(2)و التزم من اجلها ، الشخص الذي صدر منه الخطا(  أالواجب ،  
وصف   أهذا الخطجسیما و   أن وقوعه من قبل شخص ما ، یعد خطأ، ولذا ف  قل الناس حیطة وحذراألایرتکبه  

ن هذا النوع من  إ م من  غ و تفسیر وعلی الر أ ویل  أواضح لایحتاج الی ت  بارز فیه  أن معنی الخط بالجسامة ، لأ
غیر قصدي لكنه بلغ من الجسامة حدا لایمکن معه عدم مٶاخذة صاحبه   أنه خطإ ي  أ،  لیس فیه قصد   أالخط
لوف والظروف الملابسة للمسئول أللمعیار الموضوعي المجرد السلوك الم  ا  الجسیم یتم قیاسه وفق  أ، والخطعلیه  

الخط  اوفق ثبت  ومتی  المحکمة  تقرره  وغیر    ألما  المتوقع  المباشر  الضرر  كل  عن  التعویض  وجب  الجسیم 
 .  (3)المتوقع 

و   أوالخط       مرتبة  إالجسیم  في  کان  الخطأن  من  الخطورة  لایغتفر    أقل  الخطإ لا  إالذي  یماثل  الذي   أ نه 
الطبیعة   حیث  من  عنصر  إلایغتفر  علی  یحتوي  علیه إذ  یقوم  الذي  العنصر  ذات  وهو  الضرر  توقع  مکان 

 .  الجسیم أالخط
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المطلب الثاني 
 ارکان الخطا التقصیري   

 
 .١٩٠د.محمد حسین علي الشامي ،المصدر السابق ،ص (1)
 .٨٢مان الاحمد ، المصدر السابق ،صید. محمد سل (2)
 .١٧٩د. محمد حسین علي الشامي ، المصدر السابق ،ص (3)
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ذا یلزمنا تقسیم  یتکون الخطا التقصیري من رکنین اساسیین ، اولهما مادي والثاني معنوی او شخصي ، وه 
 في الاول نتطرق الی الرکن المادي ، وفي الثاني نتحدث عن الرکن المعنوي او الشخصي.  ، الطلب الی فرعین

 
 الفرع الاول 

 :.  (الركن المادي او التقصیري )الاخلال او التعدي
مخط      الضرر  محدث  یعتبر  سلکه   أ  لکي  کان  الذي  السلوك  عن  سلوکه  في  انحرف  قد  یکون  ان  لابد 

المعتاد   الخالشخص  الظروف  نفس  في  الضرر  احداث  وقت  وجد  الضرر او  محدث  فیها  وجد  التي   ارجیة 
قیاس سلوك مرتكب الضرر بسلوك الشخص المعتاد ام لا ، یجب    أذا کان هناك خط اوبعبارة اخری لمعرفة ما

متفقین السلوکین  ان  وجدنا  لمرتکب    فاذا  الخارجیة  الظروف  نفس  في  وجد  لو  المعتاد  الشخص  ان  بمعنی 
الضرر کان یتخذ نفس السلوك الذي اتخذه مرتکب الضرر فلا نکون بصدد خطا اما اذا نتج عن القیاس ان  

قد    یکون   ان مرتکب الضررفمرتکب الفعل الضار  الشخص المعتاد ماکان لیسلك نفس السلوك الذي سلکه  
 . وارتکب خطأسلوك الشخص المعتاد ، انحرف عن 

الانحراف       انه لا  إفمعیار  بمعنی  لا شخصي  موضوعي مجرد  معیار  فهو  المعتاد  ذن هو سلوك شخص 
من ذكاء ومن تبصر واحتیاط ،    لقیاس الانحراف الی سلوك الشخص مرتکب الضرر ذاته وما توافر له   رینظ
لا هو محدود الفطنة  و ، فلا هو خارق الذکاء شدید الیقظة یرتفع الی الذروة   شخص عادي  سلوك  نظر الیی بل  

 . (1) خامل الهمة فینزل الی الحضیض 
الوفي        مرتکب  سلوك  فیها قیاس  وقع  التي  الظروف  الی  النظر  یجب  المعتاد  الشخص  بسلوك  ضرر 

رتکاب  إالتي تلامس  ارجیة او الظاهرة وهي  خن هي الظروف الأالضرر والظروف التي یعتد بها في هذا الش
ذا کان الضرر قد نتج  إفمثلا  ،  (2)الضرر ویکون من الممکن العلم بها وبمدی تاثیرها في مسلك مرتکب الضرر

من جانب الطبیب ، وجب أ  ذا کان هناك خطإجراء عملیة جراحیة لمریض واردنا معرفة ما  إعن قیام طبیب ب
نظر الی الوقت الذي اجریت فیه العملیة الجراحیة  ی ان  ،  ومقارنته بسلوك الشخص المعتاد    ه عند قیاس سلوك

وقأنهارا   المتوفرة  الاضاءة  ومدی  لیلا  الذي  إ  ت و  والمکان   ، الجراحة  أجراءها  فیه  کان  جریت  مستشفی  هل 

 
 .٨٨٤د. السنهوري ، المصدر السابق ، ص (1)
سـنة  ( غیر مذکور) النشرمکان ،(غیرمذکور)دارالنشر د. محمد لبیب شنب ، دروس في نظریة الالتزام ، مصادر الالتزام ،  (2)

 .٣٤٤،ص١٩٨٩
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تیح للطبیب أو وحدة صحیة في الریف ، كذلك الوقت الذي  أمزودة بغرفة العملیات مستوفیة لجمیع المتطلبات  
  ذلك. یتح لم م کانت العملیة مستعجلةأزمة لاختبارات اللاقبل اجراء العملیة وهل کان کافیا لاجراء ا

یسیر مسرعا في الطریق بشخص اخر فاوقعه ارضا مما ادی الی اصابته    کان  ذا اصطدم شخص أ كذلك      
مسلك مرتکب الضرر ان ننظر الی المکان الذي وقع فیه الحادث هل هو  بجروح او الی وفاته ، فیجب لتقریر 

شارع ، ام تقاطع ام مر داخل بناء ، وان نحدد وقت الحادث ومدی الرٶیة الممکنة في ذلك الوقت ، وما اذا  
 کان هناك ازدحام ام لا . 

ویلاحظ اننا وصفنا الظروف التي یعتد بها عند قیاس سلوك مرتکب الضرر بالظروف الخارجیة للحادث      
انسان   کل  فیها  یوجد  ان  یمکن  التي  العامة  الظروف  بذلك  والمکان  والمقصود  الزمان  الظروف کظرف  اما 

بحسب الاصل ، وعلی ذلك اذا کان الشخص ضعیف   االداخلیة الخاصة لشخص مرتکب الضرر فلا یعتد به
البصر او طاعن في السن او مریضا باعصابه واردنا ان نقیس سلوکه وقت حصوله الضرر فیجب صرف 
النظر عن ضعف بصره وتقدم سنه واضطراب اعصابه ، بحیث ان الشخص المعتاد الذي نقیس سلوك الفاعل  

الاعصاب   سلیم   ، السن  متوسط  البصر  صحیح  شخصا  یظل   ، ظروف علیه  هناك  کانت  فاذا  ذلك  ومع   ،
الضرر  داخلیة ارتکاب  لابست  الفاعل  هذه لشخص  کانت  او  الظروف  بهذه  علم  علی  المضرور  وکان   ،

بهذه الظروف عند تقدیر مسلك مرتکب   د نها داخلیة ظاهرة بحیث یسهل تبنیها فیجب الاعتداأ الظروف رغم  
للعلاج    ذا کان مرتکب الضرر طبیبا حدیث التخرج وکان المضرور یعلم بذلك تردد علیهأوعلی ذلك    ،الضرر

 الواجب  ذ تعتبر حداثة التخرج من الظروف الظاهرةأمسلك هذا الطبیب یقاس بمسلك طبیب حدیث التخرج  فان
                                                                         .   أالاعتداد بها عند تقدیر توافر الخط

ذا وجد في إن سلوك مرتکب الضرر لایتفق مع سلوك الشخص المعتاد  أذا تبین  إنه  أوملخص مما تقدم      
متفقا  سلوك مرتکب الضرر  ذا جاء  إما  أ  أظروف التي کان فیها مرتکب الضرر فاننا نکون بصدد خطذات   

 خطا ولا تتحقق المسٶولیة عن الفعل الشخصي .یوجد الشخص المعتاد ، فلا  مع سلوك
یدل بوضوح علی   هذاو التعدي ، و أ شترط التعمد  أفسند الضمان علی النظریة الشخصیة  أن المشرع العراقي  إ  

لسنة    ٤٠العراقي المرقم    ( من قانون المدني١٨٦المادة )  وبهذا نص قیام المسٶولیة المدنیة علی عنصر الخطا  
ذا کان في إ،  ته مباشرة او تسببا ، یکون ضامنااذا اتلف احد مال غیره او انقص قیم-١)    انه  علی١٩٥١

والمتسبب ضمن المتعمد او المعتدي منهما فلو  جتمع المباشر  أذا  إ  -٢احداثه هذا الضرر قد تعمد او تعدی  
  ضمنا معا كانا متکافلین في الضمان( .
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تلاف قد یکون مباشرة وقد یکون تسببا اي غیر مباشر ویکون الاتلاف المال ن الإإیتبین من هذه المادة       
ن یحفر شخص حفرة في غیر ملکه ، أیتدخل امر اخر بین فعل الشخص وبین تلف المال ک  لامباشرة ، عندما

السلطات فی المال في أوبدون موافقة  القی  فیتلفه فمن  فیها مال مملوك لشخص ثالث  تي شخص اخر ویلقي 
   .(1) الحفرة یعتبر مباشرا ومن حفر الحفرة یعتبر متسببا 

قیام مسٶولیة المباشر والمتسبب بتعویض المتضرر   ،علاهأ  اوقد قررت الفقرة الاولی من المادة المشار الیه     
ان یتعمد   يهو ان یتعمد الفاعل الضرر ا  مد هذا الضرر قد تعمد او تعدی ، ویراد بالتع  احداثهإاذا کان في  

النتیجة وهي الاضرار بالغیر ، وبتحقق هذه النتیجة تتحقق مسٶولیته وان لم یتعمد الفعل لان متعمد الفعل قد  
یقصدها یکن  لم  کنتیجة  منه  یقع  قد  الضرر  لکن   ، بالغیر  الاضرار  بفعله  القیام  عند  یقصد  المراد ،لا  اما 

، ولا یکون له الحق في اجرائه فمن یحفر حفرة في ملك الدولة دون ان بالتعدي ، فهو فعل یقوم به الشخص 
 به فهو معتدي .یکون مخولا بحفرها یکون قد قام بفعل لیس له الحق في القیام  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفرع الثاني  
       الرکن المعنوي او الشخصي )الادراك او التمییز(

ان  المسٶولیة لقیام الرکن المعنوي في الخطا لابد من توافر عنصرین هما الادراك والتمییز حیث یجب لقیام 
مجنون، والمعتوه عتها تاما  والفالصبي غیر الممیز واهلا لذلك  عمال التعدي درکا لها أ من وقعت منه  یکون 

 
الطبعـة  ،لتـزام، مصـادر الا  يموفق البیاتي ، شرح المتون ، الموجز المبسط في شرح القانون المدني العراقي ، القسم المـدن(1)

 .٢٣٨، ص٢٠١٢-، بغداد  ،مکتبة السنهوري الاولی 
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فقد رشده بسبب عارض کالسکر والغیبوبة والمنوم تنویما مغنطیسیا والمصاب بمرض النوم کل هٶلاء  ومن 
 لایمکن أن ینسب الیهم خطأ  لانهم غیر مدرکین لاعمالهم ) 1(.

منذ       علیها  ینعقد  الاجماع  کاد  المسالة  الروماني  أوهذه  القانون  في  تقررت  العصور ن  الی  منه  وانتقلت 
ال القوانین  وفي  الفرنسي  القانون  في  اهمیته  استقرت  کما  بهالوسطی  غیر  متاثرە  لترتیب  إن  أ،  التمییز  شتراط 

تقبلا   یجد  لم  المشروع  غیر  العمل  عن  المعاصرینالمسٶولیة  والقضاء  الفقه  جانب  القوانین    من  بعض  وفي 
الحدیثة اذا کان فاعل الض  المدنیة  للعدل لاسیما  ینتج عنه من مجافاة   لذلك ا  میسور   رر ما  والمصاب معوزا 

خذ بعین الاعتبار في قیام الخطأ کما  تؤ   التمییز من الظروف الداخلیة التي لا   القضاءأعتبر جانب من الفقه و 
و  والبولوني  )الغربي(  الالماني  القانون  من  کل  بمستقنین  سلم  السویسري  الؤ الالتزامات  عدیم  في  تم ولیة  ییز 

سٶولیة المادیة ونظریة تحمل التبعة التي  مدوافع هذا الاتجاه ظهور المن    وکان  ،الحدود التي یرسمها القانون 
 ترتبها.  دراك وتمییز إالخطا ومایتعلق به من  بعدت الضرر واست قوام المسٶولیة عنصرجعلت 

بالذکر        السبق  إوجدیر  قصب  الاسلامي  الفقه  التشریهذا    فين  کل  تقدم  فقد  اربعة  هز ات  عالمضمار  اء 
في التصرفات    أبه بعنصر الخطأ بالغنم ( ولم یغرم  )ال  أ قرار مبد إعشر قرنا في التسلیم بالمسٶولیة المادیة وفي  

 ي عن الادراك أجعل مرتکب الفعل الضار ضامنا عواقب فعله بصرف النظر عن التعمد والتعدي    فقد   ،الفعلیة
، فالمسٶولیة المادیة للإنسان     (2)   و یتعد  أن لم یتعمد  إفالمباشر وهو من احدث الضرر فهو ضامن و   ،والتمییز

في  مراحل حیاته وتفاوت إدراکه ومع ذلك فقد أقر الفقه الاسلامي فکرة الخطا  عنظر تبدا منذ مولده وبغض الن
في في حالات الخطأ المفروض غیر قابل لاثبات العکس    هعدم التحرز وتطلباو نطاق ضیق وسماه تقصیرا  
  في القوانین الوضعیة . السلبي  الخطا  قابل فکرة  یوعدم التحرز في الفقه الاسلامي  القوانین المدنیة المعاصرة ،

اثناء   الولد  السباحة وغرق  لیعلمه  اذا سلم شخص ولده الی سباح  السباح مسٶولا  فمثلا    غرق   عنالتعلم کان 
ن یتحزر من أو   علیهیطة الواجبة للمحافظة  حعن المحافظة والانتباه وکان علیه ان یتخذ ال  هتقصیر ل  وذلكالولد  
العراأ  ،  غرقه المشرع  عنصر   قين  اشتراطه  من  الرغم  والتعدي  ي علی  انه    التعمد  في  الا  التمییز  یشترط  لم 

في  و من  أاذا اتلف صبي او غیر ممیز  -١)ت نصفقد  من القانون المدني  (  ١٩١ترتیب الضمان في المادة )
التعویض من اموال من وقع منه   اذا تعذر الحصول  -٢  ،  هحکمهما مال غیره لزمه الضمان من مال علی 

ن تلزم الولي او القیم او الوصي بمبلغ التعویض  أو مجنون جاز للمحکمة  أن کان صبیا غیر ممیز  إالضرر  

 
 .٩٠٣د.عبد الرزاق احمد السنهوري ، المصدر السابق ، ص (1)
 .٢١٧، ص السابق عبد الباقي البکري و محمد طه البشیر ، المصدرد.عبد المجید الحکیم  و  (2)
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الرجوع  لهذا  یکون  ان  الضرر  علی  منه  وقع  من  علی  دفعه  النصوص  إ ن  إ،  (...  الخ  بما  في  النظر  معان 
 امور ثلاثة :.  یتبین لناالمدني العراقي التي حکمت المسٶولیة عن الاعمال الشخصیة   القانون 

هذا الحکم وقع في شيء من عدم  مسٶولیة عدیم الاهلیة او ناقصها مطلقا، ولکن المشرع بتقریر    ت قرر   -١
اذا به یقرر مسٶولیة عدیم الاهلیة او    المنطق فبینما هو لا یقرر مسٶولیة البالغ الا اذا کان متعمدا او معتدیا ،

خف  أهلیة معاملة  هذا الشرط ، فیکون بذلك قد عامل الشخص البالغ الکامل الأشترط  ن یأناقصها من غیر  
ن کانت  إو ، صلیةأجعل مسٶولیة عدیم التمییز مسٶولیة ن المشرع أهلیة او ناقصها ، حیث من معاملة عدیم الأ

علی التعویض ذا تعذر الحصول  إو ماله    من    ن الصبي غیر الممیز ومن في حکمه یلزم بالضمانلأ   ،مخففة
مسٶولیة    تلك  مکن لاي من هٶلاء الرجوع علیه بما دفع ولکنأو الوصي  أو من القیم  أالولي  ودفعه  من ماله  

لأ  ، التعویض  مخففة  تقدیر  عند  المحکمة  علی  بتأن  الممیز  غیر  علی  تقضي  عادل  عن  فیه  ي  راعتویض 
علیها الحکم  یتعین  والمضرور ، کما یراعي فیه جسامه الضرر دون ان  التمییز  ع المالي لکل من عدیم  الوض
 . کاملتعویض قانوني ب  علیه

(  ١٨٦دي لقیام مسٶولیة التقصیریة في المادة )ان المشرع العراقي وقع في تناقض فهو اشترط التعمد والتع  -٢
( من  ١٩١حمل عدیم التمییز المسٶولیة طبقا للمادة )   هبحکم عام ولکنجاءت  من قانون المدني العراقي التي  

همال وعدم  إ صدور الفعل الصادر من    الفعل بقصد الاضرار،  والتعدي هو  قترافإعمد هو  تقانون المدني ، وال
الخط یعنیان  لانهما  الضار  الفاعل  في  التمییز  یفترضان  وکلاهما  لعدیم    أحیطه  ینسب  ان  لایمکن  والخطا 

مل  ححد عنصریه هو الادراك والتمییز کقاعدة عامة ویأ و   ١٨٦التمییز اذا کان المشرع یعتبر الخطا في المادة  
المادة ) في  الخطا  بعنصر  مکترث  غیر  الضار  فعله  عن  المسٶولیة  التمییز  یبدو  ١٩١عدیم  التناقض  فان   )

النصین   هذین  بمقتضی  فکانه  مسلکه  في  معاملة  واضحا  البالغ  الشخص  عامل  عدیم  قد  معاملة  من  اخف 
 لانه یتطلب في کامل الاهلیة التعمد او التعدي لثبوت مسٶولیته ، ویکتفي بالفعل الضار او ناقصها  الاهلیة  

   لترتب مسٶولیة عدیم الاهلیة .
ان المشرع العراقي وان حاول جاهدا مجاراة الفقه الاسلامي في مسلکه وتلقف قواعد ضمان الفعل منه الا  -٣

ف استقر  ما  علی  تحویرا  ادخل  في  یهانه  یبدو  تحویر  وهو  قواعد  من  السلامي  ان   ما اوله  ،ثلاث   نواح  الفقه 
في الضمان خلافا للفقه الاسلامي الذي لم یشترط ایا منهما بالنسبة  المشرع العراقي اشترط التعمد او التعدي  

او   الضار  للفعل  مباشرا  کان  سواءا  بالضمان  المعتدي  او  المتعمد  الزم  العراقي  المشرع  ان  وثانیهما  للمباشر 
وثالثهما ان ،  متسببا في احداث الضرر خلافا للفقه الاسلامي الذي جعل المباشر وحده ضامنا دون المتسبب  

معا المشرع   بالضمان  الزمهما  اذ  المسٶولیة  في  بتضامنهما  وقضی  والمتسبب  المباشر  اجتماع  اجاز  العراقي 
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مما سبق بیانه الی القول   ویلخص ،  بینهما لانه لم یسلم باجتماعهما  خلافا للفقه الاسلامي الذي لم یجز التکافل
یقتضي   قانوني  بالتزام  الاخلال  هو  العراقي  المدني  القانون  لاحکام  وفقا  التقصیري  الخطا  الحیطة  إان  تخاذ 

ویبدو  والیق بالغیر  الاضرار  عدم  ابتغاء  السلوك  في  ابظة  المحاط  ن صورة  المعتاد  الشخص  سلوك  عن  حراف 
م  ی بنفس ظروف الفاعل الخارجیة سواءا کان اخلالا متعمدا او غیر متعمد وسواءا صدر من ممیز او من عد 

   .  (1)تمییز
التمییزالصدد    وبهذا      محکمة  کوردستان  قضت  المسٶولیة   اقلیم  أساس  علی  التعویض  )إن  بقرارها 

السببیة وهذا مالم یحصل حیث إن   والعلاقة  توافر أرکانها من الخطأ والضرر  التحقق من  یتطلب  التقصیریة 
علیه   المدعي  إمتناع  بسبب  التأخر  یکن  مالم  للتعویض  لایعد سببا  الإطفاء  إکمال معاملة  عن  التاخر  مجرد 

 .  (2)إضافة لوظیفته بتعمد وبنیة إرتکاب خطأ  جسیما( 

)ان الطبیب      ٢٠٠٩/ ١٦/٣( في  ٢٠٠٩/الهیئة المدنیة الاستئنافیة /٣٧)برقم  في قرار اخر لها    جاءکما       
انتهت   ،الممیز( والتي  )المدعي  بالمریض  نتائج عملیة جراحیة اضرت  )المدعی علیه ( لایکون مسٶولا عن 

( ان تلك العملیة لم تعمل بحسب القواعد الطبیة )ثانیا ( انه لا  أو   یمن فوق الرکبة الا اذا ثبت )الأ بقطع ساقه  
قب  عصول الفن الطبي  أتستدعیها حالة المریض توجبها  التي  حتیاطات  حد الإأهمال من الطبیب في  إ حصل  

 .  (3) (حصول العملیة
لها برقم  کما        المدنیة الاستئنافیة / ٤٧١)جاء في قرار اخر  ثبت ان الاضرار      (  ٢٠١٧/الهیئة  )عندما 

   . (4) اهمال وتقصیر من المستانف فیکون ضامنا للاضرار(   ةالملحقة بالمواد العائدة للمستانف علیه کانت نتیج
قضت        لهاکما  اخر  قرار  /  ٨٥٦)   رقمب  في  الثانیة  المدنیة  )ان      ١/١٢/٢٠١١في  (    ٢٠١١/الهیئة 

بعد ان استبعدت عنه مقدار مایتناسب مع درجة اشتراکه في   للمدعي المصاب  بالتعویض  المحکمة حکمت 
 .(5) الخطا اثره في تقدیر التعویض ( 

 
 .٢٢٠طه البشیر، المصدر السابق ،صد.عبد المجید الحکیم عبد الباقي البکري و محمد  (1)
 ( غیر منشور . 2020/ الهیئة المدنیة الاستئنافیة /338رقم ) نقرار محكمة تمییز اقلیم كوردستا (2)
ــیم  (3) ــاد  القانونیــة للقــرارات التمییزیــة فــي محــا م اقل ــار مــن المب ــدین علــي ، المخت ــي جعفــر، و جمــال نــدر ال ســهرو ر عل

 . ٧٢، ص ٢٠١٠-، سلیمانیة   ، مطبعة کار الطبعة الاولی ، وردستان 
 ٢٠٣، ص٢٠١٨،،مطبعة سرمد، قضاء محکمة التمییز ئئامانج عارف کریم ، تحفة المحامي ،الشرح الوافي لمباد (4)
، گهیلاني سید احمد ، امل المباد  القانونیة في قضاء محکمة تمییز اقلیم کوردستان ،قسم المدني ، الجـزء الاول ، اربیـل (5)

 .٢٤٤، ص ٢٠١٢، الطبعة الاولی ،
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قضت محکمة تمییز العراق الاتحادیة )تلتزم دائرة الکهرباء بالتعویض اذا کان الضرر نتیجة خطا    کذلك     
 .(1)  او تقصیر ینسب الیها وعلی ضٶء تقریر الخبراء(

اتخاذ    ته ( عن تعویض الضرر في حالة عدم)یلتزم رب العمل )اضافة لوظیف جاء في قرار اخر لها  کما      
 .  (2)( من قانون ٢٣١بالمادة )  لاالحیطة والحذر لمنع وقوع الضرر عم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المبحث الثاني  
   رکان المسٶولیة التقصیریةأحد أالضرر ک

تباین   ك رکان المسٶولیة المدنیة ، عقدیة کانت ام تقصیریة واذا کان هناأیشکل الضرر الرکن الرئیس من       
المواقف لدی الانظمة  أ التقصیریة و اختلاف في  المدنیة ، ولا سیما  المسۆولیة  القانونیة بصدد حقیقة اساس 

تاما بشان ضرورة  إمنها، فان هنالك   المسٶولیة ، فهو یعد قوام نظریة  إجماعا  لنهوض  شتراط تحقق الضرر 
 

، النشـرة القضـائیة ،العـدد الثالـث ،  ١٨/٥/٢٠٠٩( فـي ٢٠٠٩/مدنیـة منقـول / ٣٥٤قرار محکمة التمییز الاتحادیة رقم )  (1)
 . ١٩/١٠/٢٠٢٢، تاریخ زیارة الموقع mizan aladalahنيالالکترو  الموقع المنشور علی، ٢٠١٠تموز 

الالکترونـي  علـی الموقـع المنشـور،  ١١/٦/٢٠٠٨( في  ٢٠٠٨/تعویض الضرر/٣٢٤قرار محکمة التمییز الاتحادیة رقم )  (2)
www.hjc.iq/qanon/civilian  ٢٠٢٢/ ١٩/١٠ ة الموقع، تاریخ الزیار. 

http://www.hjc.iq/qanon/civilian
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نهوض   مدی  حول  البحث  منها  ینبع  التي  الاولی  الشرارة  بمثابة  ویعد   ، المجردة  المدنیة  القانونیة  الحمایة 
امة الخطا المرتکب من ، ولا عبرة بمدی جس، فهو الذي یدور معها وجودا وعدما  عدمه   منالمسٶولیة المدنیة  

اذا    ، مالم یترتب علی هذا الخطا ضرر ، وقد اورد جانب من الفقه عدة امثلة علی ذلك ، منها  قبل شخص ما
یفلح ولم یصبحاول سائق سیارة دعس شخص   بالضرر ، فلا یحکم علیه بالتعویض لعدم وجود    هولکنه لم 

 .(1)یعوض عنه ضرر 
التعریف   المطلب الاولنتناول في  ،سوف نتطرق في هذا المبحث الی رکن الضرر التقصیري في مطلبین     

 شروط الضرر. يالمطلب الثانوفي ارکان المسٶولیة التقصیریة وانواعه بالضرر کاحد 
   

 المطلب الاول  
نواعهأرکان المسٶولیة التقصیریة و أ حد أضرر کلالتعریف با  

کان المسٶولیة التقصیریة، وفي ر حد اأفي الفرع الاول تعریف الضرر ک ، نتناولنقسم هذا المطلب الی فرعین 
.  الفرع الثاني نتطرق الی انواع الضرر  

 
 

  
 
 
 

 الفرع الاول 
 التعریف بالضرر

و بمصلحة  أذی الذي یصیب الشخص جراء المساس بحق من حقوقه  )هو الأ  یمکن تعریف الضرر بانه      
و عاطفته او بماله او حریته او  أمتعلقا بسلامة جسمه  و تلك المصلحة  أمشروعة له سواءا کان ذلك الحق  

 شرفه واعتباره او غیر ذلك.
 

 الانـدار(بـدون ککرسنة)بغـداد ،–، مطبعـة نـدیم ولالأ  ءد.عبد المجید الحکیم ، شرح القانون المدني نظریـة الالتـزام ، الجـز   (1)
 .٥٢٥ص
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حق یحمیه القانون    ان یکون ايلا یشترط ان یکون الحق الذي یحصل المساس به حقا مالیا بل یکفي       
ن یکون المساس بحق  نه لا یشترط اأکالحق في الحیاة والحق في سلامة الجسم وحق الفکریة الشخصیة بل  

القانون  طالما  یحمیه  خاصة  بدعوی  القانون  یکفلها  لم  ولو  للشخص  مصلحة  علی  یقع  ان  ویکفي  هذه  إ ،  ن 
مصلحة من یعولهم الشخص دون الزام قانوني علیه في بقاء هذا  کي غیر مخالفة للقانون  أالمصلحة مشروعة  

   . (1) الشخص علی قید الحیاة 
ایا کان شکل الضرر ، فلا یکفي  أیعد الضرر رکنا        المدنیة مهما کان نوعها ،  المسٶولیة  لقیام  ساسیا 

لقیام المسٶولیة التقصیریة وقوع الفعل الضار ، بل لابد ان یترتب علی  الفعل الضرر، والا  انتفت مصلحة 
صیریة ،  المدعي من ممارسة دعوی المسٶولیة ، وحتی یستحق المتضرر التعویض کجزاء لقیام المسٶولیة التق

 یة . ، وقیام العلاقة السبب لابد ان یثبت حصول الضرر
یجوز      مادیة  مسالة  الضرر  الاثبات إ ووقوع  طرق  بکافة  لمحکمة  أمسوهو  ،  ثباتها  لارقابة  موضوعیة  لة 

ما یخضع لرقابتها هو تحدید شروط الضرر القابل للتعویض والمضرور هو الذي یتحمل عب   والتمییز علیها  
 . (2)رثبات الضر إ

الضرر بصرف النظر عن جسامة الخطا الذي اقترفه الفاعل فاذا قاد   یذا انتفإلا تقوم المسؤولیة المدنیة        
السرعة القصوی التي یجیزها قانون المرور مثلا او التزم الجانب   عنشخص سیارته بسرعة فائقة تزید کثیرا  

ان فعله  رغم من  البالاذی فلا تنهض المسؤولیة المدنیة ضده ب   حدا  أن یصیب  أالایسر من الطریق ولکن دون  
ي  أالمخالفة یعاقب القانون علیها ، کما لو ان شخصا شرع في قتل اخر فاطلق علیه عیارا ناریا لم یصبه ب هذه

ذی فانه لا یسال مدنیا لانتفاء الضرر علی الرغم من ان هذا الفاعل قد یعاقب بعقوبة تصل الی حد السجن  أ
  .  (3)  ن الضرر روح المسؤولیة المدنیة والعنصر الاساسي فیهاإالمؤبد ومن هنا قیل 

الضرر       لا  رکنویعد  اذ  المشروع  الغیر  العمل  ارکان  دون   من  بقدر   مسۆولیة  الا  تعویض  ولا   ، ضرر 
کاتلاف  و ،  الضرر ماله  في  المضرور  یصیب  مادیا  اما  یکون  تفو أالاذی  فرصةیو  کاصابة أ  ،ت  جسدیا  و 

او تقیید للحریة حبس   لم ینتج عن اصابة او مساس  بشعور ینتج من اهانةأالانسان في جسمه ، او معنویا ک
 

 .٦٣، ص السابق ، المصدر د.عبد العزیز اللصانمة (1)

 ،٢٠٠٦ ،عمان،دار وائل للنشـر،الطبعة الاولی  م . الفعل الضار،عمري ، مصادر الالتزاد. بشار ملکاوي والدکتور فیصل ال  (2)
 .٧٠ص، 
ــذنون ، ال (3) ــي ال ــع والنشــر المســاهمة مد. حســن عل ــام  للطب ــة ، الضــرر ، شــرکة الت ــداد بســوط فــي المســٶولیة المدنی ،بغ

 .١٥٥، ص1991,
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الفقهاء المسلمون عن الضرر بالاستهلاك والافساد والات    .(1)   دون وجه حق الفقه  وعبر  لاف ، ولایکفي في 
ان یقع التعدي بل لابد من حصول ضرر ناشیء عن هذا التعدي   لتحقق المسۆولیة ووجوب الضمان الاسلامي

النبوي الشریف )لاضرر ولا ضرار ( ومعناه لایضر الرجل   الحدیث ، والاصل في اعتبار الضرر ماورد في  
المسلم الفقهاء  فرع  وقد   ، جزاء  ولا  ابتداءا  یزال  و اخاه  )الضرر  منها  کثیرة  فقهیة  قواعد  الحدیث  هذا  علی  ن 

خف (  الأالاشد بالضرر   ،والضرر لایزال بالضرر ، ویتحمل الضرر الخاص لدفع  الضرر العام ویدفع الضرر
بایقاع   القواعد مجتمعة : ان کل ضرر یجب دفعه والتعویض عنه ، الا اذا کان دفعه لایتم الا  ومعنی هذه 

ن یکون احد  االحالة لایدفع الا في صورتین احداهما :.ضرر اخر علی الضار او علی شخص اخر ففي هذه  
تحمل الضرر الخاص ، وثانیهما ان یکون احد الضررین  ب الضررین خاصا والاخر عاما فیدفع الضرر العام  

 اکبر واشد من الاخر ، فیدفع الضرر الاشد بتحمل الضرر الاخف . 

فالضرر في الفقه الاسلامي هو )الاذی الذي یصیب الشخص في کل ماحرمت الشریعة المساس به علی      
الاخرین سواء کان في جسمه وماله او في عرضه وشرفه وکرامته ، او اي معنی من المعاني التي حرمت 

   .  (2)الشریعة الاعتداء علیها من قبل الاخرین (

فدعوی المسؤولیة المدنیة لیست   ،کقاعدة عامة  ،یقیم وزنا لغیر الضرر اما بالنسبة للقانون المدني فانه لا     
من افراد المجتمع ، ولهذا فانها لا تکون مقبولة الا اذا توافرت فیها شروط    فردبدعوی مجتمع وانما هي دعوی  

کل دعوی خاصة ولعل من ابرز شروط الدعوی )وجود المصلحة ( اذ لا دعوی من غیر مصلحة ولا مصلحة  
   .  (3) اذا لم یکن هناك ضرر قد لحق المدعي

المس  نظم      العراقي  المدني  )  ٶولیةالقانون  مواد  في  تلك (٢٣٢الی  ١٨٦التقصیریة  اله  وبالرجوع  منه 
هذه   مننجد انها تصرح في کثیر منها بان التعویض ماهو الا ازالة الضرر الذي لحق بالدائن ، و   النصوص 

علی ان ))کل فعل ضار بالنفس من قتل او جرح او ضرب او اي والتي تنص  (  ٢٠٢النصوص نص المادة )
بالتعویضات من احد  یلزم  انواع الایذاء  انه(٢٠٤المادة )و الضرر((،    ث نوع اخر من  ))کل   التي تنص علی 

ف ماذکر  غیر  اخر  ضرر  باي  الغیر  یصیب  المادة لا  ي تعدي  ونصت   ،  )) التعویض  تستوجب  السابقة  مواد 

 
 .٢١٢د. عبد المجید الحکیم و عبد الباقي البکري و محمد طه البشیر ، المصدر السابق ،ص (1)

 ٢٩٥،ص ٢٠٠٧-عصمت عبد المجید بکر ، مصادر الالتزام في القانون المدني ، المکتبة الوطنیة ، بغداد  (2)
 .١٥٥د. حسن علي کنون ، المصدر السابق ، ص (3)
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انه (٢٠٧) علی  تنص  من    -١))  والتي  المتضرر  ما لحق  بقدر  الاحوال  جمیع  التعویض في  المحکمة  تقدر 
 .  (ضرر وما فاته من کسب شرط ان یکون هذا نتیجة طبیعیة للعمل غیر المشروع (

 ساسي من ارکان المسؤولیة التقصیریة لا تنهض بدونه ابدا.أاذا لا مجال للشك مطلقا في ان الضرر ركن     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفرع الثاني  
 انواع الضرر

مادي ومعنوي وسنتطرق الی الضرر المادي اولا  ، ومن ثم نتناول الضرر المعنوي الی نوعین  الضرر ینقسم
 ثانیا  .  

 اولا / الضرر المادي :. 
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مثال ذلك کالاضرار الناتجة عن  ،  (1)  ل بمصلحة مالیة مشروعة للمضرور()کل اخلاالضرر المادي هو        
حوادث السیارات فقد ینتج عنها وفاة شخص وهو یعبر الطریق او اصابته بکسور او اعاقة ما او تؤدي الی  

قد  او  سیارته  او  الاشخاص  احد  منزل  سیارة  صدمت  لو  فیما   ، فقط  بالاموال  اصابة    ینتج  الاضرار  عنها 
الاشخاص والاموال بالضرر معا ،ویتحقق ذلك فیما لو قطع سائق سیارة الشارة الضوئیة فاذا به یصدم سائق 

 سیارة اخری له حق المرور ، مما یؤدي الی تدهور سیارة الاخیرة واصابته باضرار بلیغة في جسمه . 
فالضرر المادي عموما اما ان یکون في صورة اذی یصیب الانسان في سلامة جسمه وحیاته فیکیف       

بالضرر الجسدي ، او في صورة مساس بحق او مصلحة مالیة للانسان فیکون له تاثیر علی ذمته او موارده 
     .(2) عباء نتیجة هذا المساسأ من فائدة او میزة ذات قیمة مالیة ، او یکبل بتکالیف و  او یحرمه

بین        تقدیره  الاضرارومن  یجب  وکذلك   االتي  العمل  عن  والتعطیل  المؤقت  العجز  عن  الناجم  الضرر 
الضرر الناجم عن العجز الجزئي الدائم الناجم عن فقد عضو من اعضاء الجسم کما تاخذ المحکمة بتقدیر  

جمة عن التشوه  معنویة التي تسبب بها الحادث سواءا کانت هذه الالام نالضرر الناجم عن الالام الجسدیة والا
 ياما الضرر الناجم عن القتل فهو یشمل بالاضافة الی التعویض عن فقدان الحیاة والذ الخلقي او الجمالي،  

یسمی بالضرر المرتد    مااو    صاب الغیرأالضرر المادي الذي  ترکة المتوفي ویوزع علی ورثته ،  یدخل ضمن   
المدعي   قبل  من  ذلك  اثبات  یتم  ان  علی  الوحید  معیلهم  فقدانهم  مصلحة    المتضرر جراء  في  اصیب  بانه 

 .  (3)مشروعة بفقده ذلك الشخص 
الذي یصیب الاموال او مایسمی بالضرر الاقتصادي اي الذي یصیب الذمة المالیة   ياما الضرر الماد     

کالحاق التلف بمال الغیر او انقاص من قیمته نتیجة لذلك الضرراو حرق او هدم منزل الغیر او سرقة امواله ، 
بفعل  التلف  الذي اصابه  الشیء  تقدیر جسامته وذلك عن طریق معرفة قیمة  السهولة  فمثل هذا الضرر من 
ویقدر  الفائدة  عدیم  الشيء  اصبح  او  کلیا  التلف  کان  اذا  القیمة  لهذه  مساویا  الضرر  یعتبر  حیث  المسؤول 

 ن کان الشيء قابلا للاصلاح . إ صلاحه زم لإلاالضرر بحسب المبلغ ال

 
دار الحامـد للنشـر ، الطبعـة الاولـیعـن عملیـات نقـل الـدم ، د. محمد جلال حسن الاتروشي ، المسٶولیة المدنیـة الناجمـة    (1)

 .١٥٠، ص  ٢٠٠٨، عمان،   یعوالتوز 
 الطبعـة الاولـی شیاء التي تتطلب عنایـة خانـة والالات المیکانیکیـة ،نانرمحمد عبد الله سلطان ، المسٶولیة عن فعل الا  (2)

 .١٥٥، ص٢٠٠٥،  بیروتمنشورات الحلبي الحقوقیة ،
 . ٦٦،صد. عبد العزیز اللصانمة ، المصدر السابق  (3)
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کما یمکن ان یکون الضرر في نقص قیمة الشيء الاقتصادیة دون ان یصیبه تلف مادي ، کما هو        
سیارة اذ في هذه الحالة ینقص من قیمتها الاقتصادیة عند البیع في  لالحال اذا تسبب الحادث باضرار جزئیة ل

    . (1) المستقبل
 : ثانیا /الضرر الادبي 

للالتزام       الایطالي  الفرنسي  القانون  مشروع  واضعو  عرفه  الایضاحیةوقد  المذکرة  في  والعقود  بانه   ات 
 . (2))الضرر الذي لایمس الذمة المالیة وانما یسبب فقط الما معنویا للمتضرر(  

نه )الضرر الذي یصیب الشخص في حریته او عرضه او شرفه او سمعته او في أ بایضا  کما عرف        
 . (3) مرکزه الاجتماعي من حیث نظرة المجتمع( 

الذي لایصیب الشخص في ماله بل یصیبه في شرفه او سمعته او عاطفته او في مرکزه    الضرر  )هو  او    
الاجتماعي ، بعبارة شاملة هو مایصیب الانسان من الم او حزن او حرمان ، کالقذف والسب والتشهیر وایذاء  

 .(4) السمعة وغیر ذلك
الأ     الضرر  ان  القول  وعلیویمکن   ، للانسان  الادبیة  بالقیم  مساس  کل  هو  مسا  هدبي  کل  بالقیم  فان  س 

 ، والاعتبار الشخصي والسمعة والکرامة والعاطفة یمثل ضررا ادبیا. الادبیة للانسان کالشرف
 

    .اع الضرر الادبي الی احوال معینةویمکن ارج     
ضرر ادبي یصیب الجسم ، فالجروح والتلف الذي یصیب الجسم والالم الذي ینجم عن ذلك وما قد یعقب  -١

یکون ضررا مادیا وادبیا اذا نتج    انذا  همن تشویه في الوجه او في الاعضاء او في الجسم بوجه العام کل  
 عنه انفاق المال في العلاج او نقص في القدرة علی کسب المادي . 

 
 .٦٦ص د. عبد العزیز اللصانمة ، المصدر السابق ، (1)
 ١٩٨١،القانونیــة ، وزارة العــدل، بغــدادٶولیة التقصــیریة ، مرکــز البحــو  ســد. ســعدون العــامري ، تعــویض الضــرر فــي الم (2)

 .٦٩ص
میســـــرة للنشـــــر والتوزیـــــع والطباعـــــة د. یوســـــد محمـــــد عبیـــــدات ، مصـــــادر الالتـــــزام فـــــي القـــــانون المـــــدني ، دار ال (3)

 .٣٢٣ص٢٠٠٨،عمان
  ١٩٧١ ،بغـداد،مصادر الالتزام ، مطبعة المعارف ، الکتاب الاول ،لوجیز في النظریة العامة للاتزامد . غني حسون طه ، ا  (4)

 .٤٦٣ص
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السمع-٢ وایذاء  العرض  وهتك  والسب  فالقذف   ، والعرض  والاعتبار  الشرف  یصیب  ادبي  بالتقولات   هضرر 
 والتخرصات والاعتداء علی الکرامة ، کل هذه الاعمال تحدث ضررا ادبیا .

الضرر الادبي یصیب العاطفة والشعور والحنان ،فانتزاع الطفل من حضن امه وخطفه ، والاعتداء علی  -٣
الاولاد او الام او الاب او الزوج او الزوجة ، کل هذه الاعمال تصیب المضرور في عاطفته وشعوره وتدخل 

 الی قلبه الغم والاسی والحزن .
ذا دخل شخص ارضا مملوکا لاخر اضرر ادبي یصیب الشخص من مجرد الاعتداءعلی حق ثابت له ، ف-٤

جراء  من  الادبي  الضرر  من  اصابه  عما  بتعویض  یطالب  ان  الشخص  لهذا  جاز   ، معارضته  من  بالرغم 
 . (1) الاعتداء علی حقه ، حتی لو لم یصبه ضرر مادي من هذا الاعتداء 

االقانون المدني  ( من  ٢٠٥تطرقت المادة)وقد        یتناول حق -١))انهعلی    ت لضرر الادبي حیث نصالی 
التعویض الضرر الادبي کذلك فكل تعد علی الغیر في حریته او في عرضه او في شرفه او في سمعته او في  

 او اعتباره المالي یجعل المعتدي مسؤولا عن التعویض ((   يمرکزه الاجتماع
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 المطلب الثاني  
 شروط الضرر 

 
 .٩٨١در السابق ، صصد. عبد الرزاق احمد السنهوري ، الم (1)
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الاول ان یکون الضرر مباشرا ، والثاني ان  ین  ر الشطلابد من توافر  اساسا للتعویض  الضرر    لکي یصلح     
یکون محققا ، وسوف نتحدث عن کا الشرطین في فرعین ، نتحدث عن الضرر المباشر في الفرع الاول ، 

 ونتناول الضرر المحقق في الفرع الثاني .  
 الفرع الاول 

 الضرر المباشر 
           (1) تاخر عن الوفاء به(الالضرر المباشر هو )الضرر الذي یکون نتیجة طبیعیة لعدم الوفاء بالالتزام او      

)تقدر المحکمة التعویض في )( من قانون المدني العراقي بقولها  ٢٠٧الفقرة الاولی من المادة )  الیه  اشارت   قد و 
تضرر من ضرر ومافاته من کسب بشرط ان یکون هذه نتیجة طبیعیة للعمل مجمیع الاحوال بقدر مالحق ال

المدین في نطاق العمل غیر  ، والضرر المباشر اما ان یکون متوقعا او غیر متوقع ، ویلتزم  (غیر المشروع(
ضرر  کل  عن  بالتعویض  یلزم  القانون  لان  المتوقع  وغیر  المتوقع  المباشر  الضرر  عن  بالتعویض  المشروع 

                                                                          .نتیجة طبیعیة لعمله غیر المشروع 
کان محتمل الحصول ممکنا توقعه فهو بهذه المثابة یکون ضررا مباشرا ، ویمکن    الضرر المتوقع هو ما و      

بان کل ضرر متوقع یکون ضررا  مباشرا ، ولكن لیس کل ضرر مباشر ضررا متوقعا فمن الاضرار   القول 
 الحصول ولایمکن توقعه . المباشرة ما لیس محتمل 

الضرر        المباشر  اما  الذيغیر  الضرر  للخطنکون  ی  هو  طبیعیة  الضرر  أتیجة  احدث  فتنقطع    ،الذي 
مثال علی ذلك لو اعتدی شخص علی    ،(2)   ولایکون المدعي علیه مسٶولا عنه  وبین الخطا  العلاقة السببیة بینه 

اخر بالضرب واصابه بعاهه وحزن علیه والده ومات فان ما اصاب الشخص من عاهة وماتکبده من نفقات  
ضررا یجب التعویض عنه ولكن موت الاب یعتبر ضرر غیر المباشر  وما تحمله من تعطل عن العمل یعتبر  

خلال للإ  رةلایجوز الحکم بالتعویض عنه وهذا یعني ان مایمکن التعویض عنه من ضرر یکون نتیجة مباشو 
 ضرار بغیره. بالالتزام فرضه القانون علیه بعدم الأ

الوحیدة فکرة  الوهناك اراء کثیرة في التمییز بین الضرر المباشر والضرر الغیر مباشر ومنها ما یذهب الی ان  
درجة التوقع الطبیعي    أيالتي یمکن الاعتماد علیها التفریق بین الضررین ، هي درجة احتمال وقوع الضرر ،  

 
 ٢١٢عبد الباقي البکري ومحمد طه البشیر ، المصدر السابق ،صو د. عبد المجید الحکیم  (1)

 .١٠٣٧د. عبد الرزاق احمد السنهوري ، المصدر السابق ،ص (2)
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او   الحتمیة  النتیجة  او  الاثر  هو  المباشر  الضرر  ان  الی  یذهب  اخر  وراي   ، الخطا  من  انطلاقا  للضرر 
     .(1)أللخط  الضروریة

توقع بمعیار موضوعي لا بمعیار ذاتي او شخصي بمعنی انه اذا ما ارید مال  غیرویقاس الضرر المتوقع او  
الی   ینظر  النظر وانما  ینبغي  فانه  بالفعل وهل هو ضرر متوقع او غیر متوقع  الواقع  معرفة طبیعة الضرر 

، ولیس الشخص المدین  ه نفس الظروف التي اکتنفت المدین واحاطت بهتمدین عادي او شخص عادي اکتنف
    .(2)بالذات 

ظطراب  إو خلال  أعقاب الحروب  أ وترتب علی هذا ان تقلبات الاسعار وارتفاعها بشکل غیر طبیعي في        
الامن والنظام او في سنة قحط وجفاف ، یعتبر امرا متوقعا ، لان المدین العادي یتوقع حدوث مثل هذه الاثار  

یصال البضاعة وتسلیمها عن الاضرار التي تلحق الدائن من  إخر في  أتل الناقل الذي  أوعلی هذا الاساس یس
 سعارها في مثل هذه الظروف .أنخفاض إجراء 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفرع الثاني 
 الضرر المحقق 

 
 .٣٠٢د. عصمت عبد المجید بکر ، المصدر السابق ، ص (1)
 .241المصدر السابق ، صالمبسوط في المسؤولیة المدنیة ، د.حسن علي کنون ، (2)
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، بحیث یکون    (1)ویقصد بالضرر المحقق ان یکون الضرر المدعي به ثابتا علی وجه الیقین والتاکید       
القاضي واثقا من ان طالب التعویض کان سیکون في وضع افضل لو ان المدعي علیه لم یرتکب الفعل الذي  

ویستوي   مسٶولیته  علیه  ذلك  ترتب  سیق أبعد  او  بالفعل  وقع  قد  یکون  بان  حالا  الضرر  یکون  حتما في    عن 
 .  امرا محققأالمستقبل فلا مجال اذا للتمییز بین هذین النوعین من الضرر مادام وجود کل منهما 

 ویکون الضرر محققا او مٶکد في حالتین :.
 اذا کان حالا ، اي اذا کان الاخلال حصل فعلا ، اي کان موجودا وقت رفع دعوی المسٶولیة .-١
مثال    (2) اذا کان وقوعه في المستقبل محتما ، فیعتبر هذا الضرر محققا رغم انه ضرر مستقبلي ولیس حالا-٢

تعویضا    ذلك ان یصاب شخص بعاهة تعجزه ، عن العمل عجزا ابدیا ففي هذه الحالة یستحق هذا ااشخص 
التي اصابته فعلا فحسب بل وعن الضرر الذي یصیبه نتیجة عجزه عن العمل في المستقبل لیس من العاهة  

 فهذا مٶکد . 
اسبابه وتراخت نتائجه کلا او بعضا الی المستقبل فهو محقق    ت هو ضرر تحقققبلا  تفالضرر المحقق مس     

الاشعة التي تبدو او الامر هینة  حروق الحادثة من  الف  ،(3) الوقوع مادام وجوده في المستقبل لم یکن محل شك  
ضرر جسیم في المستقبل یتخذ صورة تشویه جسم المصاب ، او اصابة العامل الذي یقعده   عنهثم تتمخض  

لقاضي الحکم بالتعویض عنه ، اما اذا کان غیر ممکن لعدم التاکد من مقداره  امحقق بامکان    وعن العمل فه
فبوسع القاضي الحکم بالتعویض عن الضرر الحال مع الاحتفاظ للمتضرر بحقه في الرجوع الیه خلال مدة 

 معینة . 
القانون العراقي  علی هذا المبدا  القوانین    یةاغلب  ت نص  وقد         انه   ه( من ٢٠٨في المادة )حیث نصت  منها 
تفظ للمتضرر بالحق في ان )اذا لم یتسیر للمحکمة ان تحدد مقدار التعویض تحدیدا کافیا فلها ان تح)علی  

 .((یطالب خلال مدة معقولة باعادة النظر في التقدیر
ن عاهة بالید لعوق قدرتها عن  عقضي بالتعویض    لوواما اذا تناقص الضرر بعد الحکم بالتعویض کما        

الع هذه  زالت  ثم  التعویض هاالعمل  في  النظر  باعادة  یطالب  ان  علیه(  )المدعي  للمسٶول  لایجوز  فانه   ، ة 

 
 .١٤د.سعدون العامري ، المصدر السابق ،ص (1)
 .٣٣٦،ص المصدر السابقد. محمد لبیب شنب ،  (2)
 الطبعـة الاولـی،ٶولیة التقصـیریة ، دراسـة مقارنـة د. حسن حنتوش رشید الحسـناوي ، الضـرر المتغیـر وتعویضـه فـي المسـ  (3)

 .٤٢، ص٢٠١٧-منشورات الحلبي الحقوقیة  ، بیروت 
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حاز  ،هلانقاص قد  بالتعویض  قضی  الذي  الحکم  ان  قوة  ذلك  وتعویضه  الضرر  تقدیر  من  فیه  فصل          فیما 
 .  (1)  طعن بالطرق العادیة وفق اوضاعها القانونیةعن طریق   له الا الشيء المحکوم به ، ولا طریق

مادام محققا    اما الضرر الاحتمالي او المحتمل اذا کان القاعدة ان الضرر المستقبل یستوجب التعویض      
ذلك لایعوض الا اذا وقع فعلا ، مثال  فیقع وقد لایقع    قد   ،المحتمل وهو ضرر غیر محقق الوقوعفان الضرر  

جور عالیة ، أن زوجها الذي قتل في الحادث کان سیحصل في المستقبل علی  الارملة التي تطلب التعویض لأ
یراد الذي کان  دخار الإإمکانه  إوکذلك الضرر الذي یدعیه الورثة من ان مورثهم الذي مات بحادث لم یعد ب

 مقررا له مدی حیاته .
اما بالنسبة الی الضرر الحاصل للفرد في تفویت فرصة الحصول علی ربح او فائدة ، فهل یعتبر تفویت      

عنه   لایعوض  محتملا  ضررا  ام  عنه  التعویض  یجب  محققا  ضررا  تعلن    مثال  ؟الفرصة  ان  من    جهةذلك 
انها   معلنة  طلباتهم  تقدیم  الی  الراغبین  وتدعو  بها  الخالیة  الوظائف  في  للتعیین  مسابقة  عقد  عن  الجهات 

 ففي داء المسابقة ،  أخطار احد المتقدمین فتضیع علیه فرصة  إستخطرهم بموعد عقد المسابقة ثم تهمل في  
ن فوزه في لمسابقة لا یستطیع المطالبة بتعویضه عن عدم تعینه في الوظیفة الخالیة ، لألالواقع ان المتقدم  

 محتملا غیر محقق .کو منه ضررا شالمسابقة امر محتمل لا مٶکد ، فیکون الضرر الذي ی
ولکن من الثابت ایضا ان الجهة التي اعلنت المسابقة قد فوتت علی الشخص فعلا فرصة اداء المسابقة        

                               . (2) عنه  وبالتالي فرصة الفوز ، ویعتبر ذلك في حد ذاته ضررا وهو ضرر حال محقق ، فیستحق التعویض 
کذلك اذا اهمل محام في استئناف حکم صدر ضد مصلحة  موکله  فانه یضیع فرصة کسب هذا الاستئناف ، 

بالتعویض عنه ، ولکنه لایستطیع ان یطالب بتعویضه  ویعتبر ذلك ضررا محققا یستطیع الشخص ال مطالبة 
فتفویت الفرصة الکسب  ،  عما کان سیحکم له لو انه کسب الاستئناف ، لان ذلك کان امرا محتملا لا محققا  

واستقر قضاء محکمة التمییز علی الحکم  ،  یعتبر بحد ذاته ضررا محققا وان کان الکسب ذاته غیر محقق  
 .بالتعویض عن فوات الفرصة 

حول         والکوردستانیة   الاتحادیة  تمییز  محکمتي  من  الصادرة  القضائیة  القرارات  من  عددا  نورد  سوف 
التعویض عن الخیانة   بصدد   هال  موضوع الضرر التقصیري ، حیث قررت محکمة التمییز الاتحادیة في قرار

 
 .٧٣، ص السابق المصدرد. بشار ملکاوي والدکتور فیصل العمري ،  (1)
 .٣٣٧د. محمد لبیب شنب ، المصدر السابق ، ص (2)
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المالي  کل تعد في حریته    )بانهاالزوجیة   او اعتباره  او في عرضه او شرفه او سمعته او مرکزه الاجتماعي 
    . (1)التعویض(  یجعل المتعدي مسٶولا عن

سٶولیة التقصیریة عن الضرر المباشر سوا م)علی المحکمة ان تحکم في الانه    لها   اخرجاء في قرار        
 . (2) ا او غیر متوقع( عکان متوق

قرار  قضت کما         ب   في  اعتاخر  ثبت  اذا  بالتعویض  علیهم  المدعي  یلزم  بالتهدید  )  المدعی  علی  دائهم 
 . (3)بحکم جزائي(

ب       اخر  قرار  في  قضت  الانصبة   وقد  وفق  توزیعه  یصار  حتی  ترکة  لایعد  به  المطالب  التعویض  )ان 
  . (4)وانما هو لجبر الضرر المادي والادبي الذي اصابهم ( الشرعیة للورثة 

)ان القاصرة تتستحق    في قرار لها حول التعویض الادبي  محکمة تمییز اقلیم کوردستانل  وکذلك بالنسبة      
التعویض الادبي لان حادثة وفاة والدها ستترك في نفسها لوعة وحسرة وتسبب لها الاما واشجانا وتعاني من ذل  

  .(5) یتعین الحکم لها بالتعویض الادبي اضافة للتعویض المادي المحکوم به لها( الیتم مم
 
 
 
 
 
 
 
 

 
موقــع مجلــ   والمنشــورعلی،  ٢/٢/٢٠٢٢( فــي ٢٠٢٢/ الهیئــة المدنیــة /٩٨٩الاتحادیــة المــرقم ) ، قــرار محکمــة تمییــز(1)

 .(١٨/١٠/٢٠٢٢تاریخ زیارة الموقع )، iq/qview. www.hjcکتروني لالا القضاء الاعلی والمتوفر علی الموقع 
والمنشـور علـی ، ١١/٧/٢٠١٨في ( ٢٠١٨/ الهیئة الموسعة المدنییة / ٢١٢/٢١٣المرقم )، قرار محکمة تمییزالاتحادیة  (2)

 . ١٨/١٠/٢٠٢٢تاریخ الزیارة الموقع  الموقع الالکتروني،نف  
ــاریخ الزیــارة الموقــع  نفســه،المصدر  ،١٣/٩/٢٠٠٨فــي (٢٠٠٨/ تعــویض / ٤٦٥، قــرار محکمــة تمییزالاتحادیــة المــرقم )(3) ت

١٨/١٠/٢٠٢٢  . 

 .  نفسهالمصدر  ،٧/٢/٢٠٢١في ( ٢١٠٢/ الهیئة الاستئنافیة منقول /٣٨٤، قرار محکمة تمییزالاتحادیة المرقم )(4)

، گیلانــي ســید  ١٤/٦/٢٠١٠( فــي ٢٠١٠الاســتئنافیة //الهیئــة المدنیــة ١٧٣قــرار محکمــة تمییــز اقلــیم کوردســتان رقــم ) (5)
  . ٣٣٧المصدر السابق ،صاحمد ، 
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 الخاتمة 
انتهینا من كتابة بحثنا هذا بتوفیق من الله وعونه، رأیناا مان الضاروري ان نختمهاا باأهم ماا توصالنا  بعد أن     

 والمقترحات .الیه من الاستنتاجات 
 اولا / الاستنتاجات 

المدنيان  -١ المادة )  القانون  التمییز في ترتیب الضمان في  من اشتراط   رغم  العلی    منه(  ١٩١لم یشترط 
 ( المادة  جاء في  کما  والتعدي  التعمد  ناقصها  ١٨٦عنصر  او  الاهلیة  عدیم  تقرر مسٶولیة  المادة  هذه  وفي   )

هذا الحکم وقع في شيء من عدم المنطق فبینما هو لا یقرر مسٶولیة البالغ الا  مطلقا، ولکن المشرع بتقریر  
او   متعمدا  کان  یشترط  متعدیااذا  ان  غیر  من  ناقصها  او  الاهلیة  عدیم  مسٶولیة  یقرر  به  اذا  الشرط  ،  هذا 

فیکون بذلك قد عامل الشخص البالغ الکامل الاهلیة معاملة اخف من معاملة عدیم الاهلیة او ناقصها ، حیث 
الصبي   لان  مسٶولیة اصلیة  مخففة فهي  کانت  وان  التمییز مسٶولیة اصلیة  جعل مسٶولیة عدیم  المشرع  ان 
غیر الممیز ومن في حکمه یلزم بالضمان من  ماله واذا تعذر الحصول علی التعویض من ماله دفعه الولي 

الوصي   او  القیم  من  دفعوی او  بما  علیه  الرجوع  هٶلاء  من  لاي  علی    همکن  لان   ، مخففة  مسٶولیة  ولکنها 
المحکمة عند تقدیر التعویض ان تقضي علی غیر الممیز بتعویض عادل تراعي فیه الوضع المالي لکل من  
عدیم التمییز والمضرور ، کما یراعي فیه جسامه الضرر دون ان یتعین علیها الحکم علیه بتعویض قانوني  

 کامل.
لقیام    -٢ والتعدي  التعمد  اشترط  فهو  تناقض  في  وقع  العراقي  المشرع  المادة  الان  في  التقصیریة  مسٶولیة 
للمادة ١٨٦) طبقا  المسٶولیة  التمییز  عدیم  حمل  ولکنه  عام  بحکم  جاءت  التي  العراقي  المدني  قانون  من   )
( من قانون المدني ، والتعمد هو اقتراف الفعل بقصد الاضرار،  والتعدي هو صدور الفعل الصادر من  ١٩١)

الخط یعنیان  لانهما  الضار  الفاعل  في  التمییز  یفترضان  وکلاهما  حیطه  وعدم  ان    أ  اهمال  لایمکن  والخطا 
حد عنصریه هو الادراك والتمییز کقاعدة  ا  هو ١٨٦في المادة    أینسب لعدیم التمییز اذا کان المشرع یعتبر الخط

وی  )حعامة  المادة  في  الخطا  بعنصر  مکترث  غیر  الضار  فعله  عن  المسٶولیة  التمییز  عدیم  فان  ١٩١مل   )
من  البالغ معاملة اخف  الشخص  عامل  قد  النصین  بمقتضی هذین  فکانه  واضحا في مسلکه  یبدو  التناقض 
لثبوت مسٶولیته ، ویکتفي   التعدي  او  التعمد  یتطلب في کامل الاهلیة  ناقصها لانه  او  معاملة عدیم الاهلیة 

 بالفعل الضار لترتب مسٶولیة عدیم الاهلیة .   
ان المشرع العراقي وان حاول جاهدا مجاراة الفقه الاسلامي في مسلکه وتلقف قواعد ضمان الفعل منه الا  -٣

استقر   ما  علی  تحویرا  ادخل  ثلاث   علیهانه  في  یبدو  تحویر  وهو  قواعد  من  السلامي  اولهنواح  الفقه  ان   ا، 



  

30 
 

المشرع العراقي اشترط التعمد او التعدي في الضمان خلافا للفقه الاسلامي الذي لم یشترط ایا منهما بالنسبة  
الم  اوثانیه للمباشر   او  المتعمد  الزم  العراقي  المشرع  او  تعان  الضار  للفعل  مباشرا  کان  سواءا  بالضمان  دي 

ان    امتسببا في احداث الضرر خلافا للفقه الاسلامي الذي جعل المباشر وحده ضامنا دون المتسبب ، وثالثه
معا  بالضمان  الزمهما  اذ  المسٶولیة  في  بتضامنهما  وقضی  والمتسبب  المباشر  اجتماع  اجاز  العراقي  المشرع 

 خلافا للفقه الاسلامي الذي لم یجز التکافل بینهما لانه لم یسلم باجتماعهما . 
 المقترحات:ثانیا / 

یقر   -١ العراقي   ان  تقام عل  المشرع  المدنیة  المسٶولیة  بنظر الاعتباربحقیقة ان  الخطا اخذا  مااقرته   ی فکرة 
المدنیة   المسٶولیة  اساس  في  الشخصیة  یقالنظریة  )  ومبحیث  المادة  بعدم ١٨٦بتعدیل  المدني  قانون  من   )

مع   ویتطابق  لینسجم  وذلك  المتسبب  لضمان  کشرط  المتعمد  مصطلح  الفقه  استخدام  في  الضمان  نظریة 
 الاسلامي . 

یشمل التعویض الناشيء -١واعادة صیاغتها بالشکل الاتي ) ( من قانون المدني  ٢٠٥المادة )  نص ل  یعد ت-٢
صوره   بکافة  المعنوي  الضرر  المدنیة  المسٶولیة  المعنوی-٢عن  المسٶولیة  عن  التعویض  لمتضرر ل  ةیستحق 

لا ینتقل التعویض عن الضرر المعنوي الی -٣المباشر واقاربه حتی الدرجة الرابعة وکل من یعیله المصاب  
 او طالب به المتضرر امام القضاء( . مقتضی اتفاققیمته ب الغیر الا اذا تحددت 

حصول -٣ لضمان  الوحیدة  الوسیلة  بوصفها  المدني  القانون  في  المدنیة  بالحمایة  متکاملة  نظریة  وضع 
المدنیة   المسٶولیة  تعجز  التي  الحالات  في  خصوصا  التعویض  في  حقه  علی  هذا المتضرر  تحقیق      الی 

، کان یکون صغیرا غیر ممیزا او مجنونا ، او  الهدف وذلك عند عدم امکان نسبة الخطا الی محدث الضرر  
ان یکون الضرر ناتجا عن الکوارث الطبیعیة ، کالزلزال والفیاضانات والاعاصیر والبراکین وغیرها او عندما  

 . یکون الضرر ناشئا عن عملیات ارهابیة من قبل اشخاص مجهولین 
 
 

 المصادر
 ن الکریم آالقر /*
   والمٶلفات القانونیة/ الکتب  اولا

 . ٢٠١٨مطبعة سرمد، ، ،امانج عارف کریم ، تحفة المحامي ،الشرح الوافي لمبادێ قضاء محکمة التمییز -١
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دار وائل   ،  الطبعة الاولی  ،د. بشار ملکاوي والدکتور فیصل العمري ، مصادر الالتزام . الفعل الضار  -٢
 .  ٢٠٠٦،  عمانللنشر ،

ذنون ، النظریة العامة للالتزامات ، مصادر الالتزام ، احكام الالتزام ، المكتبة القانونیة  الد. حسن علي    -٣
 .  ٢٠١٢،،بغداد 

الالتزام ، وزارة التعلیم  د. حسن علي الذنون ، المبسوط في المسٶولیة المدنیة ، الجزء الاول ، في مصادر  -٤
 . ١٩٨٠، بغداد  ،والبحث العلمي العالي

التقصیریة ، دراسة مقارنة    -٥ المسٶولیة  المتغیر وتعویضه في  الحسناوي ، الضرر  د. حسن حنتوش رشید 
 .  ٢٠١٧،منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت ، الطبعة الاولی

في    -٦ التمییزیة  للقرارات  القانونیة  المبادێ  من  المختار   ، علي  الدین  صدر  جمال  و  جعفر،  علي  سروەر 
 . ٢٠١٠-سلیمانیة المطبعة کارە ،  ، الطبعة الاولی محاکم اقلیم کوردستان ، 

ٶولیة التقصیریة ، مرکز البحوث القانونیة ، وزارة العدل ،  سد. سعدون العامري ، تعویض الضرر في الم-٧
 . ١٩٨١-بغداد 

د. عبدالرزاق احمد السنهوري ، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید ، المجلد الثاني ، نظریة الالتزام ،    -٨
 . ٢٠٠٩،مصادر الالتزام ، الطبعة الثالثة ، منشورات الحلبي الحقوقیة ،بیروت 

،سنة النشر  بغداد ، ول ، مطبعة ندیم الأ ءد.عبد المجید الحکیم ، شرح القانون المدني نظریة الالتزام ، الجز  -٩
 . )غیر مذکور(

محمد طه البشیر،الوجیز في نظریة الالتزام في القانون المدني البکري و  يد.عبدالمجید الحکیام وعبد الباق  -١٠
 . ١٩٨٠، وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي،  العراقي ، الجزء الاول ، في مصادر الالتزام

، الفعل الضار ، اساسها وشروطها ، الطبعة ، المسٶولیة المدنیة التقصیریة    د.عبد العزیز اللصاصمة  -١١
    . ٢٠٠٢عمان ،  ،الثقافة للنشر والتوزیع  ، الاولی 

 . ٢٠٠٧-د.عصمت عبدالمجید بکر ، مصادر الالتزام في القانون المدني ، المکتبة القانونیة ، بغداد  -١٢
-د. غني حسون طه ، الوجیز في النظریة العامة للالتزام ، مصادر الالتزام ، مطبعة المعارف ، بغداد -١٣

١٩٧١. 
  ،بیروت منشورات الحلبي الحقوقیة  ،  الطبعة الاولی   د. فرهاد حاتم حسین ،عوارض المسٶولیة المدنیة ،  -١٤

٢٠١٤.   
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،کامل المبادێ القانونیة في قضاء محکمة تمییز اقلیم کوردستان ،قسم المدني ، الجزء   گیلاني سید احمد   -١٥
 ٢٠١٢اربیل ،،الاول ، الطبعة الاولی 

دار ،  الطبعة الاولی    د. محمد جلال حسن الاتروشي ، المسٶولیة المدنیة الناجمة عن عملیات نقل الدم ،  ١٦
 . ٢٠٠٨ ، ،عمانالحامد للنشر والتوزیع 

 م  ١٩٩٠ ة، القاهر ،دار النهضة العربیة د. محمد حسین علي الشامي ، رکن الخطا في المسٶولیة المدنیة -١٧

، الطبعة الاولی  د. محمد سلیمان الاحمد ،الخطا وحقیقة اساس المسٶولیة المدنیة في القانون العراقي ،-١٨
 . ٢٠٠٨،اربیل، مکتبة التفسیر للنشر والاعلان 

 . ١٩٨٩سنة  ،دارالنشر)غیرمذکور( د. محمد لبیب شنب ،دروس في نظریة الالتزام ، مصادر الالتزام -١٩
، مصادر    يموفق البیاتي ، شرح المتون ، الموجز المبسط في شرح القانون المدني العراقي ، القسم المدن  -٢٠

   .٢٠١٢،، بغداد  مکتبة السنهوري ، الطبعة الاولی  الالتزام ،
شیاء التي تتطلب عنایة خاصة والالات المیکانیکیة  ناصرمحمد عبد الله سلطان ، المسٶولیة عن فعل الا  -٢١

 . ٢٠٠٥، بیروت ، منشورات الحلبي الحقوقیة ، الطبعة الاولی 
د. یوسف محمد عبیدات ، مصادر الالتزام في القانون المدني ، دار المیسرة للنشر والتوزیع والطباعة ،    -٢٢

   .٢٠٠٨ ،عمان
 القرارات القضائیة  المبادئ و  /ثانیا

 .  (غیر منشور )( 2020/ الهیئة المدنیة الاستئنافیة /338رقم ) نقرار محكمة تمییز اقلیم كوردستا -١
المنشور-٢ القضائیة  الالکتروني   القرارات  الموقع  علی  والمتاح  الاعلی  القضاء  مجلس  موقع       علی 

iq/qview   www.hJc.    ( ١٠/٢٠٢٢/ ١٨تاریخ زیارة الموقع . ) 
 ٢/٢٠٢٢/ ٢( في ٢٠٢٢/ الهیئة المدنیة / ٩٨٩قرار محکمة تمییزالاتحادیة المرقم ) -أ

 . ١١/٧/2018في ( ٢٠١٨/ الهیئة الموسعة المدنییة /  ٢١٣/ ٢١٢قرار محکمة تمییزالاتحادیة ) -ب 
 .٢٠٠٨ /١٣/٩في  (٢٠٠٨/ تعویض / ٤٦٥قرار محکمة تمییزالاتحادیة المرقم ) -ج
 . ٧/٢/2021في ( ٢٠٢١/  الهیئة الاستئنافیة منقول /٣٨٤قرار محکمة تمییزالاتحادیة المرقم ) -د 
التمییز  -3 محکمة  )   قرار  رقم  منقول/  ٣٥٤الاتحادیة  في  ٢٠٠٩/مدنیة  القض١٨/٥/٢٠٠٩(  النشرة  ائیة  ، 

تمو  الثالث،  الالکتروني  المنشور    ،  ٢٠١٠  ز،العدد  الموقع  علی  والمتاح  الاعلی  القضاء  مجلس  موقع  علی 
mizanaladalah.com    ،  ١٠/٢٠٢٢/ ١٩تاریخ زیارة الموقع  . 

http://www.hjc/
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المنشاااور علااای ،  ١١/٦/٢٠٠٨( فاااي ٢٠٠٨/تعاااویض الضااارر/٣٢٤قااارار محکماااة التمییاااز الاتحادیاااة رقااام )-5
ة ، تاریخ الزیاار  www.hjc.iq/qanon/civilianموقع مجلس القضاء الاعلی والمتاح علی الموقع الالکتروني 

 .٢٠٢٢/ ١٩/١٠ الموقع
 

 القوانین /ثالثا
 .المعدل  1951لسنة   40قانون المدني العراقي رقم  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفهرست 
 ١ المقدمة  

 3   الخطا التقصیري کاحد ارکان المسٶولیة /المبحث الاول

http://www.hjc.iq/qanon/civilian
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 3 وانواعه المطلب الاول / التعریف بالخطا التقصیري 

 4 التعریف بالخطا التقصیري   /الفرع الاول 

 6 انواع الخطا التقصیري   /الفرع الثاني 

 10 ارکان الخطا التقصیري   /المطلب الثاني 

 10 الرکن المادي او التقصیري   /الفرع الاول     

 13 الرکن المعنوي او التقصیري  /الفرع الثاني     

 17 الضرر کاحد المسٶولیة التقصیریة  / المبحث الثاني 

 17 التعریف بالضرر کاحد ارکان المسٶولیة التقصیریة وانواعه  /  المطلب الاول 

 18 /التعریف بالضرر   الفرع الاول

 21 الفرع الثاني  / انواع الضرر 

 24 شروط الضرر /المطلب الثاني

 24 الضرر المباشر  /الفرع الاول 

 26 الضرر المحقق /الفرع الثاني 

 29 الخاتمة  

 31 المصادر

 
 
 
 
 
 

 


